المحاضرة الثانية: أنـواع الفساد ومعايير التصنيف
الفساد ظاهرة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، لا يكاد يخلو منها أي مجتمع، وإن اختلفت خطورتها من مجتمع لآخر، وللفساد عدة أنواع، وتصنيفات، تختلف باختلاف المعايير، والمحاور التي على أساسها يعتمد التصنيف؛ لذلك سوف يقتصر الاهتمام على أبرز التقسيمات، وأكثرها ارتباطا بالمجتمع، وأكثرها تأثيرا في تماسك علاقاته، ونمو مؤسساته، وتكاملها. 

  تقسيم الفساد طبقا للمجال الاجتماعي الذي ينشأ فيه: 

يعد هذا المعيار من أهم المعايير التي يتم الاستناد عليها؛ لتحديد أنواع الفساد على الإطلاق، إذ يقسم الفساد تبعا لهذا المعيار إلى الأنواع الآتية:  

1-1 الفساد المالي: ويتمثل في مجمل الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد، والأحكام المالية المنظمة لسير العمل المالي في الدولة، ومؤسساتها من جهة، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية من جهة أخرى. 

وتتنوع مظاهر الفساد المالي، لتشمل عمليات تبييض الأموال، والتهرب الضريبي، تزييف العملة النقدية، وغير ذلك من أشكال التحايل، والغش، وتضخيم الفواتير....  

1-2 الفساد الإداري: ويقصد به مجموعة الانحرافات الإدارية، والوظيفية، أو التنظيمية، وكذا المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته مهام وظيفته لصالح المجتمع.  

1- 3 الفساد الأخلاقي: هو ذلك الفساد الذي يؤدي بالمرء إلى الانحطاط في أنماط سلوكه بصورة متطرفة، تجعله لا يحكم عقله الذي ميزه الله به عن غيره من المخلوقات، فيستسلم لنزواته، ورغباته، فينحط بذلك معاملاته الخاصة، والعامة إلى أقل الدرجات، والمراتب، وينتج عن ذلك انتشار الرذيلة، والجرائم، والسلوكات المخالفة للآداب، والأعراف، والعدوان على التعاليم الدينية، والقوانين الوضعية المؤطرة لسير العمل في المؤسسات، والتنظيمات الاجتماعية.  

1-4 الفساد السياسي: للفساد السياسي تعريفات عدة ، منها تعريف أقرته الموسوعة الحرة "ويكيبديا"، التي تجعل منه "إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة" كما عرفته هيئة الأمم المتحدة بأنه: "استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" أو هو تغليب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرين.  

  وينظر إلى المجال السياسي على أنه أوسع الميادين التي يتفشى فيها الفساد، وتستشري أخطاره، وآثاره الوخيمة، فهو الجذر الأساس، والنواة الحقيقية لبقية أنواع الفساد الأخرى، وذلك راجع إلى كون الراعي، أو المسؤول الذي بيده صنع القرار هو من يتحكم في مصائر الناس ماليا، وثقافيا، وتربويا ... الخ، ما دامت المناهج، والقوانين، وموارد الاقتصاد، وإدارة المؤسسات، وكل ما يحكم المجتمع، ويسير أنشطته تحت إشرافه، ورهن سيطرته.  

  وللفساد السياسي مظاهر جلية، أهمـها الحكم الشمولي للفساد، وغياب الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام، والمسؤولين...، ويقسم الفساد السياسي إلى أقسام متنوعة، منها: فساد القمة أو الحكم، فساد السلطتين: التشريعيـة، والتنفيذية، والفساد الانتخابي. 

1-5 الفساد الثقافي: ويقصد به خروج جماعة معينة عن الثوابت الثقافية العامة لدى الأمة، مما يفكك هويتها، ويزعزع إرثها الثقافي، وهو ـ على خلاف الأنواع الأخرى من الفساد ـ يصعب الإجماع على إدانته، أو سن تشريعات تجرمه؛ لتحصنه وراء حرية الرأي، والتعبير، وحرية المعتقد، والإبداع.  

1-6 الفساد الاجتماعي: هو الخلل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية، التي أوكل لها المجتمع تربية الفرد، وتنشئته تنشئة سوية صالحة، تمكنه من الانسجام داخل الأسرة، والمدرسة، والجامعات، ومؤسسات العمل، فلا شك أن التنشئة الاجتماعية الفاسدة تؤدي، حتما، إلى فساد اجتماعي مستقبلي، يتمثل في عدم تقبل الفرد دوره الاجتماعي، ورفض ولائه الوظيفي، وعدم احترام الرؤساء، أو تنفيذ الأوامر في العمل، والإخلال بالأمن العام.  

1-7 الفساد القضائي: هو انحراف خطير، يصيب الهيئات القضائية، ويعطل دورها في إرساء الحق، وتحقيق العدالة، والمساواة بين الناس أثناء الخصومات، والنزاعات على المصالح، والممتلكات، سواء كان هذا الانحراف في عناصرها البشرية المتمثلة في القضاة، والمستشارين، والمحامين، وغيرهم، أو في منظومتها القيمية، ومعاييرها القانونية، والجزائية المستخدمة في التقاضي، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق، وتفشي الظلم، وهيمنة الجور، والاستبداد، ومن أبرز صور الفساد القضائي السلبية: التعسف في الأحكام، المحاباة، واستعمال الوساطات، وقبول الهدايا، والرشاوى، وشهادة الزور، وغير ذلك.

والفساد القضائي ـ بهذا الشكل ـ من أخطر ما يهلك الحكومات، والشعوب؛ لأن القضاء جهاز السلطة في إقامة العدل بين الناس، وميزانها الحازم في رد المظالم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وسقوط هذا الجهاز مؤشر يسرع انحلال الدولة، ويؤذن بتداعي أركانها، ويهدد بزوالها.  

1-8 الفساد الاقتصادي: ويتعلق هذا النوع من الفساد بتجسيد ممارسات منحرفة، ونشاطات استغلالية مشبوهة، واحتكارات الاقتصادية غير مشروعة، تمس قطاعات واسعة من مجالات التجارة، والخدمات، والأعمال، وهي تستهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة على حساب مصلحة المجتمع، وأمنه الاقتصادي، بما لا يتناسب مع القيمة المضافة التي تسهم بها في نمو المجتمع، وازدهاره، وتستقر هذه الممارسات الخاطئة نتيجة غياب الرقابة، أو نتيجة ضعف الضوابط، والقواعد الحاكمة المنظمة للمناخ الاقتصادي.  

إن الأنشطة الساعية إلى كسب منافع مادية، أو نيل أرباح مالية من مزاولة أعمال اقتصادية غير مشروعة هي في نهاية المطاف أنشطة منافية للقيم، والأخلاق، والقانون، ومن أمثلتها الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق، واحتكار السلع، والبضائع، وقبول الرشاوى التي تمنحها الشركات الأجنبية المساهمة في اقتصاد البلد، وتهريب رؤوس الأموال، والفساد الجمركي، والتهرب الجمركي...إلخ. 

  تقسيم الفساد وفق انتماء الأفراد المنخرطين فيه.  

        يمكن التمييز في هذا النمط من التقسيم بين نوعين من الفساد: فساد في القطاع العام، وآخر في القطاع الخاص، ويمكن بسط ذلك كما يأتي:  

1-2 فساد القطاع العام:  

 يعد هذا النوع من الفساد أشد النوعين تأثيرا، وإضرارا بمصالح الشعوب، والدول، ويعتقد الخبراء في الاقتصاد أنه الفساد الأشد إعاقة للتنمية في المستوى العالمي، حيث يعمد المسؤولون الفاسدون إلى استغلال النشاط العام المتعلق بتطبيق أدوات السياسات المالية، والمصرفية، مثل التعريفات الجمركية، والائتمان المصرفي، والإعفاءات الضريبية، وتسخيرها لأغراض خاصة.

وعلى نحو متكرر، يتواطأ الموظفون العموميون على نقل الفوائد، والرسوم إلى أرصدتهم بدلا من نقلها إلى خزينة الدولة مثلا، بطرق مختلفة كالاختلاس، والسرقة، والرشوة... وغيرها. 

2-2 فساد القطاع الخاص:  

 يتمثل فساد القطاع الخاص في استغلال الأفراد نفوذهم،  بفضل ما يملكونه من مال؛ للتأثير على السياسات الحكومية، ويظهر أيضا في شكل هدايا، ورشاوى يقدمها أرباب القطاع الخاص للمسؤولين مقابل إعفاءات، وإعانات تمنح من طرف القطاع العام، وهو ما يترتب عليه في الدول غير الديمقراطية تغير السياسات الحكومية، وانحرافها نحو  مصالح طبقة معينة من الأفراد، تمثلها المؤسسات الخاصة، ورجال الأعمال، والأثرياء على حساب طبقة البسطاء، والفقراء.

وينتشر هذا النوع من الفساد عندما تتميز الأسواق بالخضوع إلى هياكل قانونية غامضة، تكون سيادة القانون فيها معطلة، وحيثما تسمح القوانين بممارسة السلطة عن طريق الاحتكار، ومباشرة الأنشطة دون الخضوع للرقابة، وبمنأى عن سيطرة الدولة، ومؤسساتها، وقوانينها.  

  التقسيم من حيث حجم الفساد.  

     في هذه الحالة، يمكن التمييز بين نوعين من الفساد هما: الفساد الكبير والصغير.  

 الفساد الكبير:  

يرتبط هذا النوع من الفساد بالصفقات الكبرى في المقاولات، وتجارة السلاح، والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى متعددة الجنسيات، ويطال، غالبا، هذا النوع من الفساد كبار المسئولين في الدولة، وصناع القرار، وثمة أمثلة عدة على الفساد الكبير في الدولة  كالاستيلاء على المال العام، من خلال سحب القروض الضخمة من البنوك، وتسهيل حصول رجال الأعمال من القطاع الخاص والمسؤولين في السلطة على قروض بفوائد منخفضة، ومن غير ضمانات ملزمة بالسداد، والتزوير في المحررات الرسمية، بفضل النفوذ، للاستيلاء على الممتلكات العامة، وغيرها من الأمثلة.

ويتسم هذا النوع من الفساد بكونه منظما، وعادة ما ينتشر في الدول الضعيفة، أو بمعنى آخر، في كل دولة تعاني من غياب قواعد صارمة، وتنظيمات عادلة تحكم عملها، وتفتقر إلى قضاء مستقل، أو برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية، يضمن المساءلة، والمحاسبة.

ويرتبط الفساد الكبير بالفساد الدولي، حيث تقوم الفئات الممارسة لهذا النوع من الفساد بتحويل جزء  كبير من المعونات، والمساعدات، والقروض التي تقدمها بعض الهيئات الدولية ـ بهدف تمويل التنمية ـ إلى حسابات مصرفية خارجية، مما يعمل على تضخيم حسابات  كبار المسئولين، بينما يعاني بقية أفراد الشعب من الفقر، والتخلف، وعوائق التنمية، والآفات الاجتماعية.  

وقد أطلق "دانيال كوفمان"، وهو خبير في البنك الدولي، على هذا الشكل من الفساد تسمية الاستحواذ على الدولة، حيث ربطه بالشعوب التي تدع أعضاء قلة حاكمة يتلاعبون بتشكيل السياسة، ويصوغون القواعد الأساسية المنظمة للعبة السياسة، ونظام الحكم من أجل تحقيق منافع جوهرية خاصة، ويبدو هذا النوع من الفساد كأكثر المشاكل خبثا، واستعصاء على الإصلاح في الاقتصاد السياسي للدول الحديثة النامية.  

 الفساد الصغير:  

 يشير هذا النمط إلى أشكال صغيرة الفساد، تعبر عن سلوك فردي، أو شخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام، يرتبط بجماعة منظمة، ويقوم به، عادة، صغار الموظفين عبر الاختلاسات الصغيرة، وتلقي الرشاوى، وابتزاز المواطنين، وتعطيل مصالحهم، وغير ذلك.

ويتسم الفساد الصغير بكونه متقطعا، وظرفيا، يفتقر إلى التنظيم، ويكون الهدف منه، في أغلب الأحيان، تيسير الإجراءات المعقدة، وتوفير الخدمات الروتينية، لكنه قد يكون سببا في تعقيد الإجراءات.

ولا يمكن الاستهانة بالفساد الصغير، والتعويل على قلة شأنه مقارنة بالفساد الكبير، إذ قد يكون له أثر بالغ السوء في التركيبة الاجتماعية، وبخاصة انعكاساته على الطبقات الفقيرة منها، فضلا عن صعوبة السيطرة عليه، عندما يعم انتشاره المجتمع، وتستعصي محاربته، وهو يسلك سبل التستر، والخفاء كحال الرشوة، وهي تتبع الطرق السرية، فلا يمكن كشفها في كثير من المعاملات.
  التقسيم من حيث نطاق الفساد.  

ينظر إلى الفساد أيضا من زاوية نطاق ممارسته، فقد يكون فسادا محليا، إذا وقع داخل البلد، ولم يتجاوز نطاقه، وحدوده، وقد يصير دوليا إذا تعدى إلى دول أخرى، وتعدى حدود البلد الواحد، وعتباته، ويمكن تفسير ذلك على النحو الآتي:  

  الفساد المحلي:  

وهو الفساد الذي يتم داخل حدود البلد، ويقتصر على الأطراف الاجتماعية المحلية، والنشاطات الداخلية للمجتمع، ويتم، عادة، عند التقاء القطاع الخاص بالقطاع العام في معاملة ما، وقد يكون الطرفان من القطاع العام، فالحكومة عادة ما تقوم بشراء مواد، وأغراض معينة لسد حاجاتها من السوق المحلية بكميات كبيرة، وحينئذ تطرح عددا من المشروعات للتنفيذ عبر مناقصات، يتقدم؛ لتلبيتها، مؤسسات من القطاع الخاص المحلي، وقد يتم رشوة بعض المسئولين الحكوميين؛ للحصول على هذه الصفقات، مما يخل بقواعد المنافسة الشريفة بين وحدات القطاع الخاص، كما يؤدي إلى زيادة تكاليف هذه المشروعات، ومن ثمة، زيادة الأسعار بسبب إضافة قيمة الرشاوى المدفوعة إلى تكاليف المشروع، وهو ما يحمل الدولة نفقات إضافية، وأعباء أخرى تتعلق بشروط المناقصة.  

 الفساد الدولي:  

         هذا الفساد يتجاوز حدود الدولة، وذلك عند تعاملها مع أطراف خارجية، حيث تضطر الحكومات في الدول النامية إلى استيراد معدات، ولوازم، وتجهيزات من الدول الخارجية، لذلك يحتمل أن يتم قبول الرشاوى، والعمولات؛ للتعاقد مع شركات معينة دون أخرى، مما يدفع الشركات الأجنبية إلى دفع عمولات كبيرة قصد الحصول على المناقصات الخارجيـة، وضمان الامتيازات في الدول النامية، ويجري ذلك بصفة خاصة في الصفقات الكبرى المتعلقة بالنشاط الاستخراجي للمحروقات، ومشاريع البنية الأساسية، وصفقات بيع السلاح ... وغيرها.  

  التقسيم من حيث طبيعة العلاقات بين طرفي الفساد.
يمكن تقسيم الفساد من حيث العلاقة بين أطرافه المشاركة فيه إلى قسمين اثنين: فساد قسري (جبري)، وفساد آمري.                                                                                                                 

  الفساد القسري:  

في هذه الحالة، يجبر المستهلك، أو طالب الخدمة على دفع الرشوة، ويكون مضطرا إلى فعل ذلك، وإلا تأخر حصوله على الخدمة، وتعطلت مصالحه، وربما لا يستطيع الحصول عليها، وفي هذا الوضع، تكون العلاقة متناقضة بينه، والموظفين الذين يحصلون على الرشوة. 

 الفساد التآمري:  
 قد يكون هناك تعاون متبادل بين طرفي الفساد، كما في حالة دفع مبالغ لموظفي الجمارك بغية السماح بدخول السلع الخاضعة للضريبية الجمركية، دون تقاضي هذه الضريبية، أو القيام بتخفيضها، عما هو مقرر في القانون، ويعتمد العائد من ذلك على القوة التفاوضية لطرفي العلاقة اللذين يتسببان في خسارة الحكومة، والاقتصاد الوطني جزءا من إيرادات الضرائب، ومن ثمة، يترتب النقص في تغطية بعض النفقات العامة، ويعرف هذا الفساد بالفساد التآمري، أو الاتفاقي، حيث يتفق أطراف الفساد على حرمان الحكومة من مستحقاتها الضريبية، شريطة دفع مبلغ أقل للموظف الحكومي الذي يتستر على عملية التهرب الضريبي، ويخفي معالمها.  

  تقسيم الفساد حسب درجة التنظيم  
   
للفساد أنواع رئيسة ثلاثة حسب هذا المعيار هي: العرضي أو الصغير، والمنظم، والشامل، وفيما يأتي بيان كل نوع.  

  الفساد العرضي:  

        يشير هذا الاصطلاح إلى كافة أنواع الفساد الصغيرة، والعرضية، التي تعبر عن السلوك الشخصي، أكثر مما تعبر عن نظام عام للإدارة، ومن أمثلة هذا النمط الاختلاس، والمحسوبية، والمحاباة، وسرقة الأدوات المكتبية، أو بعض المبالغ الصغيرة، ويلاحظ أن هذا النمط يتداخل مع الفساد الصغير، ويلابسه. 

  الفساد المنظم:  

         هو ذلك النوع الذي ينتشر في الهيئات، والمنظمات، والإدارات المختلفة من خلال إجراءات، وترتيبات مسبقة، ومحددة، يعرف من خلالها مقدار الرشوة، وآلية دفعه، وكيفية إنهاء المعاملة، وبتعبير آخر، يدير العملية برمتها شبكة فساد مترابطة، ومتكاملة، يعتمد كل عنصر منها على الآخر الذي يليه، ويستفيد منه.
  الفساد الشامل:  

يعتمد هذا الصنف على نهب واسق النطاق للأموال، والممتلكات الحكومية عن طريق صفقات وهمية، أو تسديد أثمان سلع صورية، وتحويل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى المصلحة العامة، وقبض الرشاوى، وتزوير المحاضر، ودعم أشكال الفساد لإغراق المؤسسات، والسيطرة عليها ...
وفي الأخير، يمكن القول بوجود تصنيفات كثيرة للفساد، إذ علاوة على التصنيفات السابق ذكرها، يمكن أن يصنف الفساد حسب الفئة الممارسة له إلى فساد في قمة السلطة، وفساد مؤسسي كفساد المؤسسة التشريعية، والمؤسسة التنفيذية، ولا يمكن الفصل الدقيق بين كثير من هذه الأنواع المختلفة من الفساد، لما بينها من التداخل، والتعقيد، فهي أشبه ما تكون بالنسيج العنكبوتي متشابك الخيوط. 

